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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
  الدورة السادسة والعشرون 
محضر موجز للجلسة ٥٣٧ 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، الساعة ١٥/٠٠ 
السيدة أباكا  الرئيسة:

   
  المحتويات 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية (تابع) 
التقارير الدورية الأول والثاني والثالث لترينيداد وتوباغو (تابع) 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 
النظــر في التقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجـــب 

المادة ١٨ من الاتفاقية (تابع) 
ـــاغو  التقــارير الدوريــة الأول والثــاني والثــالث لــترينيداد وتوب

(CEDAW/C/TTO/1-3) (تابع) 
بدعوة من الرئيسة اتخذ أعضاء وفد ترينيداد وتوبـاغو  - ١

أماكنهم إلى طاولة اللجنة. 
المادة ٦ 

السـيدة مانـالو: سـألت لمـاذا لم يذكـر التقريـر مســألة  - ٢
الاتجار بالنساء ولمـاذا لم تسـن الحكومـة تشـريعا لمنـع التحـرش 

في مكان العمل. 
المادة ٧ 

السيدة ريغازولي: أعربت عـن قلقـها مـن أن الجـهود  - ٣
الــتي تبذلهــا الحكومــة لزيــادة عــدد المســــؤولات المنتخبـــات، 
ـــــيرا.  لا ســـيما علـــى الصعيـــد الوطـــني، لم تحـــرز نجاحـــا كب
إذ لا يمكن حل المشكلة عن طريق التدريب وحـده؛ بـل يلـزم 
أن يـدرك الجمـهور أن اتمـع ككـل سيسـتفيد مـن مشـــاركة 
المـــرأة في الحيـــاة السياســـية. واستفســـرت عمـــا إذا كـــــانت 
الحكومة قد نظرت في وضـع قـانون حصـص لكفالـة انتخـاب 
ــــن مجمـــوع  المــرأة لشــغل نســبة لا تقــل عــن ٣٠ في المائــة م
المنـاصب السياســـية. وقــد تتخــذ أيضــا لجنــة تكــافؤ الفــرص 
والمنظمـات غـــير الحكوميــة خطــوات لتعزيــز تعيــين المــرأة في 

المناصب الوزارية ومناصب السفراء. 
السيدة تفاريز دا سيلفا: سـألت عـن الخطـوات الـتي  - ٤
تزمـع الحكومـة أن تتخذهـا لزيـادة عـدد النسـاء الـلاتي يشــغلن 
منـــاصب رفيعـــة المســـــتوى في الهيئــــة القضائيــــة، والســــلك 
ــاع  الدبلوماسـي، وهـرم الوظـائف الحكوميـة والسياسـية والقط
الخـاص؛ وقـالت إنـه مـن الملائـم اتخـــاذ تدابــير مؤقتــة خاصــة. 

ـــدم تمتــع العضــوات في البرلمــان باســتحقاقات  وأضـافت أن ع
ـــد قصــر العضويــة في البرلمــان  الأمومـة يسـهم في تكريـس تقلي

على الذكور وهي مشكلة يمكن تصحيحها بسهولة. 
السيدة غاسبرد: قالت إنه لما كان منصب السـيناتور  - ٥
منصبا يتم شغله بالتعيين، فإن نسـبة العضـوات مـن النسـاء في 
مجلس الشيوخ أعلى منها في مجلس النــواب؛ إلا أنـه لم تتحقـق 
المســاواة الكاملــة بــين الجنســين. وســــألت عمـــا إذا كـــانت 
الحكومـة تنظـر في سـن تشـريعات أو تعلـــن التزامــات بكفالــة 
تعيين أعداد متساوية مـن الرجـال والنسـاء مـن أعضـاء مجلـس 

الشيوخ. 
المادة ٩ 

الرئيسـة: أعربـت عـن قلقـها إزاء مـا قيـل مـن إنــه في  - ٦
ـــه لا تمنــح الجنســية إلا إذا كــان  حـالات التبـني المشـترك، فإن
المتبني الذكر أحـد مواطـني ترينيـداد وتوبـاغو (الفقـرة ٢٠٤)؛ 
وهـذه السياســـة تشــكل انتــهاكا خطــيرا لحــق المــرأة في نقــل 

الجنسية إلى أطفالها. 
الســيدة غونيســــيكري: هنـــأت الوفـــد علـــى قيـــام  - ٧
ترينيــداد وتوبــاغو بإلغــاء التميــيز الــوارد في قــانون الجنســــية 
البريطــاني. واســتدركت قائلــة إن الفقــرة ٢٠٣ مــن التقريــــر 
ذكرت أنه لا يمكن تسجيل طفل مولود في الخـارج كمواطـن 
إلا إذا كـان �الوالـد المسـؤول�، كمـا هـو معـــرف في قــانون 
ـــه يجــب أن يكــون بمقــدور المــرأة أن  المواطنـة، هـو الأب. وأن

تسجل أطفالها لدى عودم إلى بلدهم. 
المادة ١٠ 

الســيدة مانــالو: طلبــت الحصــول علــى مزيــد مــــن  - ٨
المعلومات بشأن مدى انتشــار الأميـة والنسـبة المئويـة للطـلاب 
من الرجال والنســاء المسـجلين في برامـج محـو الأميـة للبـالغين. 
واستفسـرت عمـا إذا كـــانت تمنــع أي مجموعــة محــددة مثــل 
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السكان الأصليين أو النساء المهاجرات، من المشاركة في هـذه 
البرامج. وقالت إنه من المفيـد أيضـا معرفـة عـدد الطـلاب مـن 
الذكور والإناث المستفيدين من قـرار الحكومـة المتعلـق بتوفـير 

التعليم الثانوي ااني اعتبارا من عام ٢٠٠٠. 
الســيدة فريــر غوميــس: ســألت عــن ســبب كـــون  - ٩
طـلاب المـدارس الـتي تسـاعدها الحكومـة هـم بالدرجـــة الأولى 
ــــن النســـبة المئويـــة  مــن نــوع جنــس واحــد، واستفســرت ع
للمـــدارس الابتدائيـــة والثانويــــة المختلطــــة (الفقــــرة ٢٠٨). 
وأضافت أنه من المثير للقلق أن ما يطلـق عليـه مواضيـع �غـير 
أكاديميـة� لا يدرسـها الطـلاب مـن كـلا الجنسـين؛ وهـي غـير 
مقتنعـة بـالرأي القـــائل إن ســبب ذلــك هــو شــحة المعلمــين. 
وقـالت إن توجيـه الطالبـات إلى دراسـة مواضيـع تقليديـة يــديم 
آفة التمييز وسيكون له أثـر علـى فـرص عملـهن في المسـتقبل. 
ومن المثير للاهتمام رؤية نتائج الاسـتعراض الـذي تجريـه فرقـة 
العمــل الحكوميــة للمنــاهج الدراســــية للمـــدارس الابتدائيـــة، 
ـــلاتي تخرجــن مــن  ومعرفـة فيمـا إذا كـانت النسـاء الــ ٢٠٠ ال
ـــام ١٩٩٨ قــد وجــدن عمــلا في  المشـروع التدريـبي الرائـد لع
اـالات غـير التقليديـة. واستفسـرت أيضـــا عــن النتــائج الــتي 
تمخـض عنـها برنـامج التدريـب الـذي يرعـاه مصـــرف التنميــة 
للبلدان الأمريكية والحكومة وعما إذا كـانت قـد تمـت متابعـة 

البرنامج الثاني لفرص المرأة إلى ما بعد عام ١٩٩٩. 
ــــورتي: أعربـــت عـــن جزعـــها لأن حـــق  الســيدة ك - ١٠
التعليــم، الــذي هــو أحــد حقــوق الإنســــان الرئيســـية، غـــير 
ـــانون  منصــوص عليــه في الدســتور، وأنــه مذكــور فقــط في ق
ـــول بــأن  التعليـم. كمـا أنـه ليـس مـن الواضـح مـا إذا كـان الق
السن الإلزامية للالتحاق بالمدارس معرفة بأا أي سن تـتراوح 
بـين السادسـة والثانيـة عشـــرة معنــاه أن الدراســة إلزاميــة مــن 
ــها  أعمـار السادسـة إلى الثانيـة عشـرة أو أن السـن الـتي يبـدأ في
الطفل دراسته مرنة. كما طلبـت توضيحـا بشـأن الإشـارة إلى 
اسـتمرارية لامركزيـة وزارة التعليـم، وسـألت عمـا إذا كـــانت 

ــــع علـــى عـــاتق الحكومـــة أو  مســؤولية المنــاهج الدراســية تق
ــــداد  البلديــات. وأضــافت أنــه مــن المفيــد الحصــول علــى أع
المسجلين في المدارس التي تساعدها الحكومة والمدارس الـتي لا 
تســاعدها الحكومــة، ومعرفــة مــا إذا كــانت توجــد مـــدارس 
خاصة أم لا، وإن كان الأمر كذلك، فكيف يتم تمويلـها ومـا 
إذا كـانت تديرهـا الكنيسـة. وقـالت في ختـام كلمتـــها إنــه في 
ضـوء معـدل البطالـة المرتفـع، تنتاـا شـعور بالدهشـــة لوجــود 
نقــص في المعلمــين، واستفســــرت عمـــا إذا كـــان هنـــاك أي 

معلمين بين العاطلين عن العمل. 
السـيدة أشمـد: قـالت إـا بينمـا تعـرب عـن تقديرهـــا  - ١١
للجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التمييز القـائم علـى نـوع 
الجنس في االات القانونية والمؤسسـية، يبـدو أنـه ليـس هنـاك 
فهم عام لمفهوم المساواة بين الجنسين. وقالت إنه ينتاا القلـق 
على نحو خاص لأنـه بـالرغم مـن سياسـة وزارة التعليـم المعلنـة 
بعدم التمييز، فإن مديري المدارس يقومـون في بعـض الأحيـان 
بمنــع الطــلاب مــن متابعــــة دراســـة مواضيـــع غـــير تقليديـــة. 
واستفسـرت عمـا إذا كـان مركـز التعليـم الـــذي أنشــأه اتحــاد 
المعـاهد النســـائية يوفــر التعليــم لكــل مــن الصبيــة والفتيــات، 
وقـالت إـا ترحـب بجـهود الاتحـاد الراميـة إلى دعـم الأمـــهات 

العاملات الوحيدات في اضطلاعهن بأدوارهن كوالدات. 
وفي هذا الصدد، سألت عما فعلتـه الحكومـة لمواجهـة  - ١٢
ـــاة الأســرية مــن جــانب  المقاومـة للمنـهج التثقيفـي بشـأن الحي
ـــاء والمعلمــين وذلــك  مجـالس المـدارس والكنـائس وهيئـات الآب
لأن هذه المناهج تتيح للمدارس فرصة عـرض مفـهوم المسـاواة 
بـين الجنســـين. وأعربــت عــن ســرورها لأن التثقيــف المتعلــق 
بالحياة الأسرية يمثل جزءا من المنهاج الرئيسي في جميع معاهد 
المعلمين؛ وقالت إنه من المهم بالنسبة للمعلمين حصولهم على 
التدريب على القضاء علـى التنميـط الجنسـاني داخـل الأسـرة. 
ـــب  إلا أنـه مـن المسـتصوب، إدمـاج المنظـور الجنسـاني في تدري

المحامين والاقتصاديين والمهنيين الآخرين أيضا. 
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المادة ١١ 
السيدة كابالاتا: لاحظـت بقلـق عـدم وجـود برامـج  - ١٣
أو سياسات لحماية حقوق المرأة في مجالات عديدة، وأعربـت 
عن أملها في أن يتم التطرق إلى قضايا المرأة بتفصيل أكبر مـن 
خـلال إقـرار مشـروع قـــانون شــروط العمــل الأساســية لعــام 

 .٢٠٠٠
السـيدة ليفنغسـتون راداي: سـألت عـن التعويضــات  - ١٤
التي تقدم لضحايا التمييز في مكان العمل، وعن عدد دعـاوى 
التميـيز الـتي عرضـت علـى المحـاكم ومـا هـي نتائجـها. وقــالت 
إا مهتمة بمعرفة مـتى تتوقـع حكومـة ترينيـداد وتوبـاغو إقـرار 
مشروع القانون المتعلق بتساوي الأجور للأعمال ذات القيمة 
المتساوية، وما هي الأحكام الواردة فيه فيما يتعلق بتنفيذه من 
ــاوى  قبيـل الدراسـات علـى تقييـم الوظـائف واللجـوء إلى الدع
الجماعية. وسألت عـن وسـائل الانتصـاف الـتي يمكـن اللجـوء 
إليها ضد أرباب العمل الذين ينتهكون قانون الحد الأدنى مـن 
الأجور وكم عدد الذين تمت مقاضام وفيما إذا كان بوسـع 
العمال تقديم مطالبات بالحدود الدنيا من الأجور بــأثر رجعـي 

بعد طردهم أو إاء عملهم. 
ـــي)،  وفيمـا يتعلـق بقـانون توظيـف المـرأة (العمـل الليل - ١٥
الـذي ينظـم عمـل المـرأة خـلال الليـل في المنشـــآت الصناعيــة، 
سـألت عمـا إذا كـانت الحكومـة تنظـر في مسـألة تحويـل ذلـك 

الحظر لمنح المرأة خيار قبول العمل الليلي. 
السـيدة شـوب شـيلنغ: فيمـا يتعلـق بمشـــروع قــانون  - ١٦
شــروط العمــل الأساســية لعــام ٢٠٠٠ ســألت عــن الإطـــار 
الزمني المتوقع لإقراره، وفيما إذا كان مشروع القانون يهدف 
إلى تعزيز تنفيذ صكوك منظمة العمل الدولية والمـادة ١١ مـن 
اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. وقـالت 
إا تريد معرفة ما إذا كان مشروع القرار سيضم تعريفـا عـن 
ــــم  �التميــيز� اســتنادا إلى المــادة ١ مــن الاتفاقيــة وكيــف يت

تعريف �التحرش الجنسي�. وهل سيضم قواعد عـن المعاملـة 
ـــرأة في التوظيــف، مثــل شــغل منــاصب الإدارة  التفضيليـة للم
العليا أو الأعمال التي يشغلها الرجال عادة وما هـو دور لجنـة 

شروط العمل الأساسية؟ 
وأعربت عن رغبتـها في أن تعـرف أيضـا مـا إذا كـان  - ١٧
قطـاع التوظيـــف الرسمــي يشــمل عــاملات المنــازل ومــا هــي 
النسبة المئوية التي يشكلنها، وعما إذا كان يطلـب مـن أربـاب 
العمل تسديد مبالغ الضمان الاجتماعي من جهتهم، وما هـي 
الهيئـة الـتي تقـوم برصـد ظـروف عملـهن. واقـــترحت ضــرورة 
إجراء استعراض تشريعي لحل عـدد مـن التناقضـات في تنـاول 

مسألة عاملات المنازل في القوانين السارية. 
وأضافت أن الوفد قـد أشـار إلى أن النسـاء العـاملات  - ١٨
ـــا يتلقــاه  في المـزارع الـتي تملكـها الحكومـة يتلقـين أجـرا أقـل مم
الرجال. وفي ضوء هذا التمييز الصارخ، استفسرت عن الهيئـة 
الحكومية التي تقوم بالتحقيق في هـذه المسـألة وحلـها. وقـالت 
إنه في حين أثنى على وضع قيمة للعمل الذي لا يتقـاضى عنـه 
أجرا فإا تود أن تعرف كيف تعتزم الحكومة اسـتخدام هـذه 
الحسابات. واقترحت أنه بدلا من وضع منهجية جديـدة لمثـل 
هذه الحسابات، يمكن للحكومة أن تشـير إلى النتـائج المسـتقاة 

من البحوث الجارية في هذا اال. 
وطلبــت مــن الوفــد تقــديم إحصــاءات إضافيــة عــــن  - ١٩
النساء اللاتي يعشن في الفقر وقـالت إـا مهتمـة بمعرفـة مـا إذا 
كان مشروع قانون السلامة والصحة المهنيتين (رقـم ٢) لعـام 

١٩٩٩ سيضم أحكاما لحماية الصحة الإنجابية للذكور. 
المادة ١٢ 

الرئيســة: أثنــت علــى إنجــازات ترينيــــداد وتوبـــاغو  - ٢٠
فيمـا يتعلـــق بتنفيــذ المــادة ١٢، ولا ســيما الأحكــام الشــاملة 
المتعلقة بالمرافق الصحية التابعة للقطاع العام وتعريفها للمرض 
العقلـي. إلا أـا وجـهت الاهتمـام إلى القضايـا موضـع القلــق، 
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بمــا في ذلــك معــدلات الجريمــة وحمــل المراهقــات، والجــــهود 
الوطنيـة المتعلقـة بتنظيـم الأسـرة، وإسـاءة اسـتخدام المخــدرات 
والكحـول، والإصابـة بفـيروس نقـص المناعــة البشــرية/الإيــدز 

ومحنة المشتغلين بالجنس. 
المادة ١٤ 

ـــدم وجــود  السـيدة تفـاريز دا سـيلفا: أشـارت إلى ع - ٢١
برامــج حكوميــة تعــالج حاجــــات المـــرأة في المنـــاطق الريفيـــة 
(الفقـرة ٤٢١)، فشـددت علـى أهميــة وضــع سياســة في هــذا 

اال. 
السيدة ريغازولي: قالت إا بإذن من الرئيسة، ستثير  - ٢٢

مسائل ذات صلة بالمادتين ١٣ و ١٤. 
ففي إطار المادة ١٣، سـألت عـن عـدد النسـاء الـلاتي  - ٢٣
يســــتفدن مــــن المســــاعدة الــــتي يقدمــــــها القطـــــاع العـــــام 
(الفقرة ٣٩٤)، وعن الشروط التي يجب توافرها لكي يحصلن 
علـى قـرض. وقـالت إن مـا يثـير حيرـا هـي القيـود الواضحــة 
علـى تقـديم المســـاعدة في حــالات العجــز (الفقــرة ٣٩٧) إلى 
الفئـة العمريـة الـتي تـتراوح بـين ٤٠ و ٦٥ سـنة. واستفســرت 
عـن سـبب عـدم تقـديم المنـح إلى الأفـراد منـذ بدايـــة إصابتــهم 
بالعجز الجسدي أو العقلي حتى يمكـن أن يحصلـوا علـى تعليـم 

جيد. 
وفي إطار المادة ١٤، قالت إا ستكون ممتنة لـو أتيـح  - ٢٤
لهـا معرفـة المزيـد عـن أسـباب الازديـاد التدريجـي في مشـــاركة 
المرأة الريفية في التنمية. واستفسرت عما إذا كـان هنـاك صلـة 
بسياسـات التدريـــب أو السياســات الأخــرى لمكتــب بــورت 
أوف سبين التابع للجنة الاقتصادية لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة 
البحـر الكـاريبي؟ وكيـف تســـتفيد النســاء مــن جــهود معــهد 
ـــه في  البلـدان الأمريكيـة للتعـاون في ميـدان الزراعـة؟ وقـالت إن
الغـالب لا يتـم تدريـب النسـاء الريفيـات الأكـــبر ســنا تدريبــا 
كافيـا ولا تقـدم لهـن دورات لمحـو الأميـة؛ وهـل يزمـع منتـــدى 

زوجات رؤساء الـدول ورؤسـاء الحكومـات في منطقـة البحـر 
الكـاريبي الـذي ركَّـز علـى المـرأة الريفيــة كمباشــرات أعمــال 
حرة زراعية، تقديم قدر من التعليم والتدريب الحقيقيين لهن؟ 
السيدة كواكو: قـالت إنـه مـن المثـير للانزعـاج عـدم  - ٢٥
وجود سياسات تتعلق بالمرأة الريفية في ترينيداد وتوباغو رغم 
أا تمثل ربع عدد السـكان. واستفسـرت عمـا إذا كـان هنـاك 
متابعة ملموسة للمبادرات الواردة في التقريـر (الفقـرة ٣٣٤)، 

مثل شبكة المنتجات الريفيات أو منتدى الزوجات. 
المادة ١٦ 

السـيدة غونيسـكيري: لاحظـت أنـه في إطـار النظـــام  - ٢٦
القـانوني المتعـدد لـترينيداد وتوبـاغو، فـإن أدنى سـن للــزواج في 
اتمعات المسلمة والهندوسية والأوريسية أقل بالنسـبة للنسـاء 
منها بالنسبة للذكور. ومما يثير قلقها بشـكل خـاص الأحكـام 
الــواردة في قــانون الــزواج والطــلاق الإســلامي الــذي يحبـــذ 
للفتيات الزواج من سن ١٢ سـنة. وقـالت إن زواج الأطفـال 
مضـر بالصحـة وهـو محظـور بموجـب كـل مـن اتفاقيـة القضــاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. 
وســألت عمــا تفعلــه الحكومــة لحــل هــذا التنـــاقض.  - ٢٧
وقالت إن أحد النهج للتصدي لذلك يتمثل في الاسـتفادة مـن 
أن ترينيداد وتوباغو تقـر المقاضـاة للمصلحـة العامـة. إذ يمكـن 
لمنظمـة نسـائية مثـلا أن ترفـع دعـوى بموجـــب الحكــم المتعلــق 
بالمســاواة في الدســتور. ويوجــد خيــار آخــر في العديــد مــــن 
البلدان يتمثل في طلب إلغاء حق الخصوصيـة الأساسـي بمـا في 
ذلك الخصوصية في الـزواج لصـالح الرفـاه العـام وبالاختصـار، 

فإن زواج الأطفال مسألة صحية. 
وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع العنـــف المـــــترلي، رحبــــت  - ٢٨
بالاستعاضة عن الأحكام القديمة بقـانون الاعتـداءات الجنسـية 
(التعديــل)، القــانون رقــم ٣١ لعــام ٢٠٠٠، ممــا جعــل مـــن 
الممكـن توجيـه الاـام للـزوج بالاغتصـاب الزوجـي. وســألت 
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فيما إذا كانت هناك سياسة بشـأن �عـدم اسـقاط الدعـوى� 
يمكن للدولة بموجبها اتخاذ إجراءات حتى لو أسقطت الزوجـة 

الدعوى. 
الســـيدة آويـــج: هنـــأت ترينيـــداد وتوبـــاغو علـــــى  - ٢٩
ـــة،  جـهودها المتعلقـة بالتنميـة خـلال السـنوات الأربعـين الماضي
بما في ذلك الجهود الرامية إلى النهوض بحقـوق المـرأة وتمكينـها 
للمشاركة في بناء بلدها. وأضافت أنـه علـى الرغـم مـن ذلـك 
فإن القوانين لا تقاس أهميتها إلا بمـدى تطبيقـها واحترامـها في 

الممارسة. 
وقـالت إـــا تشــاطر المتكلمــة الســابقة قلقــها بشــأن  - ٣٠
ـــى زواج  الآثــار الصحيــة والتعليميــة والاجتماعيــة المترتبــة عل
ــــانون الهندوســـي  الفتيــات في ســن مبكــرة جــدا بموجــب الق
والشريعة الإسلامية – ١٤ و ١٢ سنة على التوالي. وشـددت 
ـــألة دينيــة بــل  علـى أن الحـد الأدنى لسـن الـزواج لا يعتـبر مس
تفسـيرا بشـــريا وذلــك لأنــه لم ينــص في أي ديــن علــى ســن 

محددة. 
وسـألت عمـــا إذا كــان ســن الــزواج هــو الموضــوع  - ٣١
الوحيـد الـذي تختلـف حولـــه مختلــف اتمعــات مــن الناحيــة 
القانونية ومن الناحية الواقعيـة فيمـا يتعلـق بقـانون الأسـرة، أو 
عمـا إذا كـانت الحكومـة لا تعـير اهتمامـــا لوجــود تفســيرات 
ــــانون العـــرفي. فمـــاذا عـــن تعـــدد  مختلفــة اختلافــا كبــيرا للق
الزوجـات مثـلا؟ فقـــد أشــار التقريــر إلى أن تعــدد الزوجــات 
لا يمكـــن تســـجيله رسميـــا (الفقرتـــان ٤٤٦-٤٤٧) إلا أــــا 
استفسـرت عمـا إذا كـان ذلـك كافيـــا ليحــول دون حدوثــه. 
وقــالت إن الطريقــة الوحيــدة الــتي تثبــت إلغــــاء الممارســـات 
التمييزيـة الأخـرى مثـل نبـذ الزوجـة وشـــراء العــروس وختــان 
الأنثى إنما هـي طريـق إجـراء دراسـات فعليـة، أمـا المشـاورات 

وحدها فلا تكفي. 

ـــة إنــه إذا كــان قــانون الإرث علــى  واسترسـلت قائل - ٣٢
ـــوارد في التقريــر (الفقــرة ٤٥٠) يطبــق عمليــا علــى  النحـو ال
اتمعـات المسـلمة والهندوسـية والأوريسـية فـإن ذلـك مدعـــاة 
للـترحيب نظـرا للصعوبـات الـتي يواجهـها العديـد مـن النســـاء 

المسلمات فيما يتعلق بالميراث. 
وأضــافت قائلــــة إن هنـــاك، باختصـــار العديـــد مـــن  - ٣٣
جوانب المساواة في تشـريعات البلـد – مثـل حـق التصـرف في 
الممتلكـات، وتقسـيم الممتلكـــات عنــد نســخ الــزواج، ودفــع 
النفقـة، وحضانـة الطفـــل، والتبــني وتنظيــم الأســرة – تشــكل 
خروجـا علـى التشـريع الإسـلامي التقليـدي. وقـــد نحــت بعــد 
البلـدان الإسـلامية، مـن تركيـا إلى تونـس بـالفعل نحـو الحداثـــة 
ــا  لـت معظـم قوانينـها ولكـن بتكلفـة كبـيرة. وأضـافت أوعد
مقتنعـة بأنـه إذا حققـــت ترينيــداد وتوبــاغو المســاواة فعــلا في 
جميع هذه االات الهامة، فسيكون تعديل الأحكـام التمييزيـة 

المتعلقة بسن الزواج أمرا بسيطا نسبيا. 
السـيدة كواكـو: كـررت إعراـــا عــن القلــق الــذي  - ٣٤
أعربـت عنـه المتكلمتـان السـابقتان. فبالنســـبة للآثــار الصحيــة 
ـــانت الفتيــات  المترتبـة علـى زواج الأطفـال سـألت عمـا إذا ك
الصغـيرات المتزوجـات يصـبن بالناسـور المثـــاني المــهبلي الــذي 
يعتبر من المضاعفات التي تشـاهد في بلدهـا. واستفسـرت عـن 

نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن وهن دون ١٦ أو ١٨ سنة. 
واستفسـرت عمـا إذا كـانت سـن الـزواج الإســـلامي  - ٣٥
وهي ١٢ سنة بالنسبة للفتيات تتأثر بكون سـن الثانيـة عشـرة 
هي السن الـتي يمكـن فيـها للأطفـال تـرك المدرسـة. وإذا كـان 
الأمـر كذلـك، فـإن ذلـك يدعـو للإصـلاح. وبمـا أن الحكومـــة 
وضعت الآن سياسة جديدة للتعليم الثـانوي اـاني، فـهي قـد 
ــى  تنظـر في رفـع سـن تـرك المدرسـة إلى ١٨ أمـلا في التأثـير عل

الحد الأدنى لسن الزواج. 



02-225727

CEDAW/C/SR.537

واســتطردت قائلــة إن تعــدد الزوجــات، رغــم عـــدم  - ٣٦
الاعتراف به، موجـود وسـألت عمـا إذا كـان وجـوده الفعلـي 
يشـجع هـذه الزيجـــات. وعقــدت مقارنــة بينــه وبــين الــزواج 
بزوجتـــين الـــذي يحظـــره القـــانون تحديـــدا (الفقــــرة ٤٤٩). 
واستفســرت عمــا إذا كــانت هنــاك إحصــــاءات عـــن عـــدد 

حالات الزواج بزوجتين وعدد المحاكمات والإدانة. 
السيدة شوب شيلنغ: رأت تناقضا قانونيـا بـين سـن  - ٣٧
الــزواج الإســلامي البالغــة ١٢ ســنة وتحديــد ســن ١٤ ســـنة 
بوصفها أدنى سن قانونية للموافقة الجنسـية مـن قبـل الفتيـات. 
وقـالت إن هـذا الوضـع يمكـن اســـتغلاله لدعــم تعديــل قــانون 

الزواج. 
السيدة آويج: قالت إنـه يفـترض أن تكـون الفتيـات  - ٣٨

الصغيرات يعطين موافقتهن على الزواج. 
وردا علـــى الرئيســـة، قـــالت الســـيدة سيرجوســـــينغ  - ٣٩
(ترينيداد وتوباغو) إن وفد بلدها يفضل تقـديم ردود مكتوبـة 

على التعليقات الحادة والتوجيهات التي عرضتها الخبيرات. 
رفعت الجلسة الساعة ١٥/٣٠. 

 


